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القرار الآتي نصّه بين:أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية

"الأستاذنائبهتونس،"،---------------"مقرّه،"---------------":المعقّب
تونس،--------------- " الكائن مكتبه " --------------- "،

من جهـــــة،
تونس،،93عددشاكرالهاديبشارعمقرّهاللأداءات،العامّةالإدارة:ضدّهوالمعقّب

من جهــة أخرى.

عننيابة"---------------"الأستاذمنالمقدمالتعقيبمطلبعلىالإطلاعبعد
الحكمفيطعـنا310224عـددتحت2009أفريل8بتاريخالمحكمـةبكتابةوالمرسّمالمعقّب

القضيةفي2008ديسمبر24بتاريخبتونسالإستئنافمحكمةعنالصادرالجبائيالإستئنافي
والقضاءالإبتدائيالحكمبنقضالأصلوفيشكلاالإستئنافبقبولنهائيّاوالقاضي70418عدد

من جديد بإقرار قرار التوظيف الإجباري.

بموجبأستهدفضدّهالمعقّبأنّوقائعهتفيدالذيفيهالمطعونالحكمعلىالإطّلاعوبعد
بالضّريبةتعلقتالجبائيّةلوضعيّتهأوليّةمراجعةإلىوالكهرباءالبناءأشغالفيالمتمثّلنشاطه

علىوالمعلومالإحتياطيّةوالأقساطالموردمنوالخصمالمضافةالقيمةعلىوالأداءالدخلعلى
2005و2004و2003و2002سنواتشملتالمهنيةأوالتجاريةأوالصناعيةالمؤسسات

عددتحت2007جوان8بتاريخللأداءالإجباريالتّوظيففيقرارصدورعنهاوترتّب
قدرهالتونسيةللبلادالعامّةالخزينةلفائدةجمليمبلغبدفعبمطالبتهيقضي609/2007

تعهّدتالتيبتونسالإبتدائيّةالمحكمةأمامعليهفاعترضوخطايا،أصلاد(70.193,535)
إبتدائيّاالقاضي2650عددالإبتدائيالحكم2007نوفمبر29بتاريخفيهاوأصدرتبالقضيّة

الصّادر609/2007عددالإجباريالتّوظيفقراربإلغاءالأصلوفيشكلاالإعتراضبقبول
استأنفتهالذيالحكموهوضدّه،المحكومعلىالقانونيّةالمصاريفوحمل2007جوان8بتاريخ
المضمّنحكمهافيهاوأصدرتبالقضيّةتعهّدتالتيبتونسالإستئنافمحكمةأمامالمعقّبة

منطوقه بطالع هذا والذي هو محل الطعن الماثل.

أكتوبر8بتاريخالمعقّبةمنبهاالمدلىالطعنأسباببيانفيالمذكّرةعلىالإطلاعوبعد
القضيّةوإحالةفيهالمطعونالحكمونقضوأصلاشكلاالتعقيبمطلبقبولإلىوالرّامية2009

بالإستناد إلى ما يلي:إلى محكمة الإستئناف بتونس لتعيد النّظر فيها، وذلك
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أعادتالإدارةأنّبمقولة،الجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن37الفصلأحكاممخالفةأوّلا:
إعلامهدونمنوّبهحرفاءلدىمعلوماتعلىللحصولسعتبعدماالتّوظيفأسساحتساب

يستوجبالذيالحقيقيللنّظاميخضعمنوّبهوأنّمناقشتها،ولاعليهاالمتحصّلبالمعلوماتمسبّقا
دونالجبائيّةوضعيتهبتعديلقامتالإدارةأنّحينفيأرباحهلضبطقانونيّةمحاسبةمسك

المراجعةواختارتالمشرّعكفلهاالتيالأساسيةالضماناتلهتوفّرأنودونمسبّقاإعلامه
ويقتصرالمحاسبةولاوالقانونيةالفعليةالقرائنلافيهاتستعملأنيمكنلامراجعةوهيالأوليّة،

أخطاءعلىتحتويأنّهاتفحّصهامنيتبيّنالتيوالعقودالتّصاريحتصحيحعلىالإدارةعملفيها
المعمقةالمراجعةعلىمقتصرايكونالقرائناستعمالأنّباعتبارالضّرائباحتسابعندماديّة

المنصوصالحالةوفيالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن38بالفصلعليهاالمنصوص
إيداععدمحالةفيالإجباريوالتوظيفالمعمقةالمراجعةأيالمجلةنفسمن47بالفصلعليها

عندالفعليةالقرائناعتمدتعندماالقانونتطبيقفيأخطأتالإدارةأنّوأضافالتّصاريح.
والإجراءاتالحقوقمجلةمن6بالفصلموقفهاتعليليمكنهاولاالأوليةبالمراجعةقيامها

تكتفيأنالأوليةبالمراجعةالمقصودأنّوأكّدالمراقبة.حقعلىبالتّنصيصيتعلقّالذيالجبائية
تتضمّنوالتيبالأداءالمطالببهايدليالتيأيلديهاالمودعةوالمؤيداتبالوثائقالإدارة

لتتأكّدبمقارنتهاتقوموالتيوعقودهبتصاريحهسجّلهاأنّهباعتباربهاعلمعلىيكونمعلومات
المتوفّرة في تصاريح مختلفة.من تناغمها مع بعضها ولا توجد فوارق في نفس العناصر

بمسكمطالبفهووبالتّاليالحقيقيللنّظامخاضعمنوّبهأنّبمقولة،الإثباتقواعدخرقثانيا:
الضّرائبأسسلإثباتحجّةلتكونبهايقومالتيالعملياتكلّفيهايسجّلقانونيةمحاسبة

إلىاستناداالموردمنبالخصميقملممنوّبهأنّمجرّدةبصفةالإدارةاعتبرتوقدالمستوجبة،
المراجعةإطارفيالمحاسبةإلىالرّجوعيمكنهالاأنّهباعتبارالتّسويغعقدفيالمتمثّلةالقرائن
ولهذهوحججها،ودفاترهاالمحاسبةتفحّصتستوجبالصّافيةالنتيجةمراقبةأنّوأضافالأوليّة.

بتصحيحقامتالإدارةأنّإلاّللغرضكتابيطلببتقديمملزمةتكونالجبايةمصالحفإنّالغاية
القانونيةالإجراءاتباتّباعمطالبةتكونلاحتّىالمحاسبةإلىالرّجوعدونالجبائيةالنتيجة

المتعلقّة بالمراجعة المعمّقة.

لأحكامتطبيقاأنّهبمقولة،الجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن46الفصلأحكاممخالفةثالثا:
المحكمةإلىالمراجعةنتائجفيللتّرفيعطلببتقديممطالبةتكونالإدارةفإنّالمذكورالفصل

أنقبلعليهوالموافقةفيهللنّظرقضائيحكمشأنهافييصدرلممابالقضيّةالمتعهّدةالإبتدائيّة
أنّكماذلكيفيدممّاخالالملفّأنّوأضافالنّظر.مرجعبالقباضةالتكميليةالمثقّلةالمبالغتعدّل

كانإنتوضّحأندونالتوظيفقراربإقرارواكتفتالترفيعمنموقفهاعنتفصحلمالمحكمة
الأمر يتعلقّ بالقرار الأوّل أم بالقرار المعدّل.

أنّإلاّمنوّبهدفوعاتعلىردّتولئنالإستئنافمحكمةأنّبمقولة،الدّفاعحقوقهضمرابعا:
وحججه في تقديم وجهة نظره.ردّها كان سلبيّا بما يوحي أنّها لم تستمع لوسائل دفاعه

الطّعنأسباببيانفيالمذكرةعلىالردّفيضدّهاالمعقّبتقريرعلىالإطّلاعوبعد
المصاريفوحملأصلاالتعقيبمطلبرفضإلىوالرّامي2009سبتمبر7بتاريخبهالمدلى

القانونية على المعقّب، وذلك بالإستناد إلى ما يلي:
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الحقوقمجلةمن37الفصلأحكاممخالفةمنالمأخوذالأوّلالمطعنبخصوصأوّلا:
العناصرأساسعلىالحالقضيّةفيتمّتالمراجعةبأنّالإدارةدفعت،الجبائيةوالإجراءات

الجبايةلمصالحتوفّرماعلىوأيضابالأداءالمطالبطرفمنالمودعةالتّصاريحتضمّنتهاالتي
تطلبلمالجبايةمصالحأنّكماالمذكور.37الفصلاقتضاهمثلماتماماووثائقمعلوماتمن
بمراجعةواكتفتبنشاطهالمتعلقّةالوثائقمنغيرهاأومحاسبيّةوثائقتقديمبالأمرالمعنيمن

الملحقمناستقتهاومعلوماتوثائقمنلديهاتوفّرماضوءعلىالمودعةالتّصاريحوتعديل
معاملاترقمتحقيقهتفيدوالتي"صادق"الإعلاميةبالتطبيقةالمضمّنالمؤجّربتصريح6عدد

Nouvelle"حريفهمعد(179.282,212)بـمقدّر maison monoprix"وبـ
.Intermetal"حريفهمعد(7.500,000) S. A"عقدضوءعلىوكذلك،2003سنةخلال

غيرالأكريةعلىالموردمنالخصملاحتسابالأنشطةفيهيمارسالذيالمحلّكراءعقد
وإيداعهابهاالتّصريحمنذلديهاومتوفّرةالإدارةبحوزةتعتبرالمعلوماتوهذهبها.المصرّح
التيوالقانونيةالواقعيةالقرائنمنكذلكتعتبروهيمصالحها،منمصلحةأيّإلىوتقديمها

مجلةمن6الفصلبأحكامعملاوذلكالتّوظيفأسسضبطفيواستعمالهااعتمادهاللإدارةيحقّ
أنواعجميعفيتطبيقهاويمكنومشتركةعامةأحكامهيالتيالجبائيةوالإجراءاتالحقوق

الحقوقمجلةمنمنالأوّلالعنوانمنالأوّلالبابفيوردتأنّهاباعتبارالمراجعات
تقتصرلاالأوليّةالمراجعةأنّللإدارةوأضافتعامّة"."أحكامعنوانتحتالجبائيةوالإجراءات

مقارنتهالتتمّتتعدّهابلالمودعةتصاريحهضمنمعلوماتمنبالأداءالمطالببهيدليماعلى
هيالأوليةالمراجعةأنّذلكمصداقيّتهامنالتثبّتقصدومعطياتمعلوماتمنللإدارةتوفّربما
متنوّعةمصادرهاوالتيالإدارةبحوزةهيالتيالمعلوماتعلىوتعتمدترتكزمبسّطةآلية

المرسّمينبالأداءالمطالبينمنكليودعهاالتيوالكتاباتوالعقودالتّصاريحفيوتتمثّلوكثيرة
مصالحوجميعالأداءاتمراقبةمصالحبجميعبالأداءالمطالبينبجذاذيةالمرسّمينوغير

وبحوزةمتوفّرةتعتبرالمعلوماتوأنّالجمهوريةتراببكاملوالإستخلاصالعموميةالمحاسبة
ربطوبدونالإدارةمصالحمنمصلحةأيّإلىتقديمهاأووإيداعهابهاالتّصريحبمجرّدالإدارة

ذلك بالإختصاص الترابي.

هذابرفضالإدارةدفعت،الإثباتقواعدخرقمنالمأخوذالثانيالمطعنبخصوصثانيا:
قواعدبمخالفةيتعلقّعنوانهأنّذلكمضمونهيخالفعنوانهأنّإلىبالإستنادشكلاالمطعن
منالمعتمدةالقرائنعلىرقابتهابسطعدممنالمحكمةعلىيعيبهبمايتعلقّومضمونهالإثبات

دفعتاحتياطيةوبصفةالمعمقة.المراجعةعنعوضاالأوليةالمراجعةإلىوالتجائهاالإدارةقبل
المعمقةالمراجعةعنتمامامنفصلةوهيوميادينهاإجراءاتهالهاالأوليةالمراجعةبأنّالإدارة

الجبائيةالوضعيةمراجعةإجراءالجبايةلمصالحويحقّالمجلةنفسمن38الفصلبهاجاءالتي
وقدالحالة،بحسب38الفصلأساسعلىأو37الفصلأساسعلىسواءبالأداءللمطالبين
أعمالهافكانتبهاالمتعلقّةالإجراءاتواتّبعتالأوليةالمراجعةالحالقضيةفيالإدارةاختارت

متطابقة مع القانون.

الحقوقمجلةمن46الفصلأحكاممخالفةمنالمأخوذالثالثالمطعنبخصوصثالثا:
وفيبالأداءالمطالببملفالمتعهّدةالجبايةمصالحبأنّالإدارةدفعت،الجبائيةوالإجراءات

6فيالمؤرّختقريرهافيوبالتّحديدبتونسالإبتدائيةالمحكمةأماماعتراضهعلىردّهاإطار
بأصلعليهالمنصوصالصّحيحالمعاملاترقماعتمادالمحكمةهيئةمنطلبت2007سبتمبر
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2003بسنةوالمتعلقّ"مونوبري"شركةبالأمرالمعنيحريفمنعليهاالواردالمكتوب
الإجباريالتّوظيفقراراتفيالمعتمدالمعاملاترقمفيمادّيخطأتسرّبأنّهباعتبار

يخوّلالذيالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن46الفصلأحكامإلىطلبهافيواستندت
قضتوقدالأداء.بتوظيفالمتعلقةالماديةالأخطاءلتداكالجبائيةالمراجعةنتائجفيالترفيع
الإجبري،التوظيفقراربإقرارجديدمنوالقضاءالإبتدائيالحكمبنقضالإستئنافمحكمة

ولاواحدتوظيفقرارعلىإلاّيحتويلاالملفأنّضرورةواضحاجاءقضاءهافإنّوبالتّالي
بموجبالماليةقابضلدىالمثقلةالمبالغتعديليقعلمأنّهكماالموضوعفيمعدّللقراروجود
يقعلمالأصلقاضيأمامالمراجعةنتائجفيالترفيعطلبأنّباعتبارالإجباريالتوظيفقرار
فييتنزّلموقفهاعنالإستئنافمحكمةإفصاحعدمأنّعلىعلاوةطلب،مجرّدوبقيفيهالبتّ

يختلف عن مضمونه.إطار مطعن ضعف التعليل وبالتّالي فإنّ عنوان المطعن

هذابرفضالإدارةدفعت،الدّفاعحقوقهضممنالمأخوذالرابعالمطعنبخصوصرابعا:
علىرقابةلاأنّهإلىإضافةهذامضمونه،عنيختلفعنوانهأنّإلىبالإستنادشكلاالمطعن
عللّتوقدالتعليل،بشرطعدمهمنإليهالمقدّمةالحججوقبولالوقائعتقديرفيالموضوعقاضي

وكافيا.المحكمة ما انتهت إليه في قرارها تعليلا قانونيّا صحيحا

وبعد الإطلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف.

المتعلق1972ّجوان1فيالمؤرّخ1972لسنة40عددالقانونعلىالإطلاعوبعد
63عددالأساسيالقانونوآخرهالهاللاحّقةبالنصوصوإتمامهتنقيحهتمّكماالإداريّةبالمحكمة

.2009أوت12فيالمؤرّخ2009لسنة

المعينةالمرافعةلجلسةالقانونيةبالطّريقةالطّرفينإستدعاءيفيدماعلىالإطلاعوبعد
تلاوةفيعمارةحسينالسيدالمقررالمستشارإلىالإستماعتمّوبها،2010جوان26ليوم

التعقيببمستنداتوتمسّك"---------------"الأستاذوحضرالكتابيتقريرهمنملخّص
على المستندات.وحضر ممثل الإدارة العامة للأداءات وتمسّك بتقرير الرد

.2010جويلية15يوملجلسةبالقراروالتصريحللمفاوضةالقضيةحجزتذلكوإثر

وبها وبعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي :
:من جهة الشكل-

بقيّةاستوفىثمّوالمصلحةالصفةلهممّنالقانونيالأجلفيالتعقيبمطلبقدّمحيث
هذه الناحية.شروطه ومقوّماته الشكليّة فكان بذلك حريّا بالقبول من

:-من جهة الأصل

والإجراءاتالحقوقمجلةمن37الفصلأحكاممخالفةمنالمأخوذالأوّلالمطعنعن-
:الجبائية
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سعتبعدماالتّوظيفأسساحتسابأعادتالإدارةبأنّالمعقّبنائبتمسّكحيث
ولاعليهاالمتحصّلبالمعلوماتمسبّقاإعلامهدونمنوّبهحرفاءلدىمعلوماتعلىللحصول
أرباحهلضبطقانونيّةمحاسبةمسكيستوجبالذيالحقيقيللنّظاميخضعمنوّبهوأنّمناقشتها،

الضماناتلهتوفّرأنودونمسبّقاإعلامهدونالجبائيّةوضعيتهبتعديلقامتالإدارةأنّحينفي
فيهاتستعملأنيمكنلامراجعةوهيالأوليّة،المراجعةواختارتالمشرّعكفلهاالتيالأساسية

التّصاريحتصحيحعلىالإدارةعملفيهاويقتصرالمحاسبةولاوالقانونيةالفعليةالقرائنلا
أنّباعتبارالضّرائباحتسابعندماديّةأخطاءعلىتحتويأنّهاتفحّصهامنيتبيّنالتيوالعقود
مجلةمن38بالفصلعليهاالمنصوصالمعمقةالمراجعةعلىمقتصرايكونالقرائناستعمال
أيالمجلةنفسمن47بالفصلعليهاالمنصوصالحالةوفيالجبائيةوالإجراءاتالحقوق

الإدارةأنّوأضافالتّصاريح.إيداععدمحالةفيالإجباريوالتوظيفالمعمقةالمراجعة
يمكنهاولاالأوليةبالمراجعةقيامهاعندالفعليةالقرائناعتمدتعندماالقانونتطبيقفيأخطأت

حقعلىبالتّنصيصيتعلقّالذيالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن6بالفصلموقفهاتعليل
لديهاالمودعةوالمؤيداتبالوثائقالإدارةتكتفيأنالأوليةبالمراجعةالمقصودأنّوأكّدالمراقبة.

سجّلهاأنّهباعتباربهاعلمعلىيكونمعلوماتتتضمّنوالتيبالأداءالمطالببهايدليالتيأي
نفسفيفوارقتوجدولابعضهامعتناغمهامنلتتأكّدبمقارنتهاتقوموالتيوعقودهبتصاريحه

العناصر المتوفّرة في تصاريح مختلفة.

الحكمبنقضقضتالإستئنافمحكمةأنّفيهالمطعونالحكمبمراجعةيتّضحوحيث
منللإدارةتوفّرطالماأنّهإلىبالإستنادالإجباريالتّوظيفبإقرارجديدمنوالقضاءالإبتدائي

قبلمنمخفيمعاملاترقموجودالموردمنالخصممادّةفيعليهاالواردةالإستقصاءاتخلال
لهاجازالجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن37الفصللأحكامإعمالافإنّهبالأداءالمطالب

المطالب بالأداء.في نطاق مراجعة أوليّة تدارك الإخلالات الواردة بتصريحات

المراجعة:"تتمّأنّهعلىالجبائيّةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن37الفصلينصّوحيث
التيالعناصرأساسعلىالجبايةمصالحلدىالمودعةوالكتاباتوالعقودللتصاريحالأوليّة

للإعلامالأوليّةالمراجعةتخضعولاالإدارة.لدىالمتوفرةوالمعلوماتالوثائقوكلتضمنتها
الجبائيّة".المسبق ولا تحول دون القيام بالمراجعة المعمّقة للوضعيّة

37بالفصلالواردةالإدارة"لدىالمتوفّرةوالمعلوماتالوثائق"كلّعبارةأنّوحيث
لدىبالأداءالمطالبأودعهاالتيالمختلفةوالوثائقالتصاريحعلىتقتصرلاالذكر،سالف

الخاضعينتوليّنطاقفيالإدارةعلىتردالتيالمعلوماتكلّلتشملتتعدّاهابلالجباية،مصالح
بمبالغالمدينينقبلمنإيداعهاالواجبالتصاريحغرارعلىالجبائيّةبواجباتهمالقيامللأداء

أوالجبائيّةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن55الفصلبأحكامعملاالموردمنللخصمخاضعة
والطابعالتسجيلمعاليممجلةلأحكاموفقاوالوثائقوالكتاباتالعقودمختلفتسجيلبمناسبة
العموميةوالمنشآتالمحليةوالجماعاتالدولةمصالحعلىيتعيّنالتيالإرشاداتأوالجبائي

البناءصفقاتبخصوصالإدارة،إلىآلياتوجيههامالهارأسفيالدولةتساهمالتيوالشركات
من2الفقرةلأحكامطبقاوذلكالغيرمعتبرمهاوالتيوغيرهاوالخدماتوالتزويدوالصيانة

الجبائيّة.والإجراءاتالحقوقمجلةمن16الفصل
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حقنطاقفيالإدارةعليهاتتحصّلالتيالمعلوماتكلّأيضاالعبارةتلكتشملحيثو
علىالمنطبقةالعامةالأحكامضمنالواردالمجلةنفسمن16الفصللهاخوّلهالذيالإطلاع

والمؤسساتالمحليةوالجماعاتالدولةمصالحيلزموالذيوالمعمّقةالأوليةالمراجعتين
وكذلكالمحليةوالجماعاتالدولةلرقابةالخاضعةوالمنظماتوالشركاتالعموميةوالمنشآت

الطبيعيينوالأشخاصالخاصللقطاعالتابعةالمعنويةالذواتمنوغيرهاوالمنشآتالمؤسسات
الدفاترعلىالمكانعينعلىالإطلاعمنكتابياالطلبعندالجبايةمصالحأعوانبتمكين

يكونأنشريطةوالمزودين،الحرفاءفيالإسميةكالقائماتيمسكونهاالتيوالوثائقوالمحاسبة
معيّنين بذواتهم.طلب الإدارة عامّا ومجرّدا ولا يستهدف شخصا أو أشخاصا

مداخيلاكتشافإلىالأوليّةالمراجعةأفضتإذاماصورةوفيتقدّمماعلىبناءوحيث
تلكبإدماجوذلكبالأداءالمطالبتصاريحتصحيحالجبايةلإدارةيجوزفإنّهبها،مصرّحغير

المراجعةإجراءاتاتّباعإلىحاجةدونالمستوجبةالضريبةقاعدةضمنالمخفيّةالمداخيل
الذمّةعناصرفيالبحثإلىوتلتجئبذلكالإدارةفيهاتكتفيلاالتيالصورةفيأمّاالمعمّقة،

إلىاستناداأوثروتهنموّأساسعلىجزافيةبطريقةمداخيلهتقييموإعادةبالأداءللمطالبالمالية
مسبّقاإعلامهعليهايتعيّنفإنّهالضريبة،مجلةمن43و42للفصلينطبقاوالجليّةالظّاهرةنفقاته

الضّماناتجميعمنتمكينهمعسيرها،أثناءيختارهبمنالإستعانةفيوبحقّهالمراقبةبإجراء
من41و40و39و38بالفصولعليهاالمنصوصالمعمّقةالمراجعةإطارفيلهالمخوّلة

مجلة الحقوق والإجراءات الجبائيّة.

إلىاستناداضدّهللمعقّبالجبائيةالوضعيّةتعدّللمالجبايةمصالحأنّثبتطالماوحيث
علىتعديلاتبإدخالاكتفتوإنّماالغيرمنعليهاالحصولإلىسعتبذاتهتستهدفهإرشادات
إيداعهاالواجبالتصاريحمنوالمتأتيةلديهاالمتوفّرةالمعلوماتإلىبالإستنادالجبائيةوضعيّته

الضريبةمجلةمن55الفصلبأحكامعملاالموردمنللخصمخاضعةبمبالغالمدينينقبلمن
"مونوبري"شركتيمعبهامصرّحغيرمعاملاتلأرقامبالأداءالمطالبتحقيقتفيدوالتي

فإنّهعقارية،لمداخيلتحقيقهيثبتوالذيأبرمهالذيالتسويغعقدتسجيلبمناسبةوو"أنترميتال"
إتباعإلىحاجةدونالضّريبةقاعدةضمنالمداخيلتلكوإدماجتصاريحهتصحيحللإدارةيجوز

هذا المطعن.إجراءات المراقبة المعمّقة، الأمر الذي يتّجه معه رفض

:عن المطعن الثّاني المأخوذ من خرق قواعد الإثبات-

بمسكمطالبفهووبالتّاليالحقيقيللنّظامخاضعمنوّبهبأنّالمعقّبنائبتمسّكحيث
الضّرائبأسسلإثباتحجّةلتكونبهايقومالتيالعملياتكلّفيهايسجّلقانونيةمحاسبة

إلىاستناداالموردمنبالخصميقملممنوّبهأنّمجرّدةبصفةالإدارةاعتبرتوقدالمستوجبة،
المراجعةإطارفيالمحاسبةإلىالرّجوعيمكنهالاأنّهباعتبارالتّسويغعقدفيالمتمثّلةالقرائن
ولهذهوحججها،ودفاترهاالمحاسبةتفحّصيستوجبالصّافيةالنتيجةمراقبةأنّوأضافالأوليّة.

بتصحيحقامتالإدارةأنّإلاّللغرضكتابيطلببتقديمملزمةتكونالجبايةمصالحفإنّالغاية
القانونيةالإجراءاتباتّباعمطالبةتكونلاحتّىالمحاسبةإلىالرّجوعدونالجبائيةالنتيجة

المتعلقّة بالمراجعة المعمّقة.
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المراجعةإطارفيالجبايةلمصالحيجوزفإنّهأعلاهشرحهسلفمانحوعلىوحيث
آتّباعإلىحاجةدونالمستوجبةالضريبةقاعدةضمنبهاالمصرّحغيرالمداخيلإدماجالأوليّة

وتعيّن لذلك رفض هذا المطعن.إجراءات المراجعة المعمّقة أو الرّجوع إلى المحاسبة

والإجراءاتالحقوقمجلةمن46الفصلأحكاممخالفةمنالمأخوذالثالثالمطعنعن
:الجبائية

مطالبةتكونالإدارةفإنّالمذكور46الفصللأحكامتطبيقابأنّهالمعقّبنائبتمسّكحيث
فييصدرلممابالقضيّةالمتعهّدةالإبتدائيّةالمحكمةإلىالمراجعةنتائجفيللتّرفيعطلببتقديم
مرجعبالقباضةالتكميليةالمثقّلةالمبالغتعدّلأنقبلعليهوالموافقةفيهللنّظرقضائيحكمشأنها

الترفيعمنموقفهاعنتفصحلمالمحكمةأنّكماذلكيفيدممّاخالالملفّأنّوأضافالنّظر.
بالقرارأمالأوّلبالقراريتعلقّالأمركانإنتوضّحأندونالتوظيفقراربإقرارواكتفت
المعدّل.

تتولولمالإجباريالتوظيفقراربإقرارفيهالمطعونالحكممحكمةقضتطالماوحيث
يكونالمذكور46الفصلأحكامبمخالفةالمعقّبتمسّكفإنّالجبائيّةالمراجعةنتائجفيالترفيع

في غير طريقه واتّجه رفضه.

:عن المطعن الثالث المأخوذ من هضم حقوق الدّفاع

أنّإلاّمنوّبهدفوعاتعلىردّتولئنالإستئنافمحكمةبأنّالمعقّبنائبتمسّكحيث
وحججه في تقديم وجهة نظره.ردّها كان سلبيّا بما يوحي بأنّها أهملت وسائل دفاعه

محكمةأنّفيهالمطعونالحكممنيتبيّنفإنّهالمعقّبنائببهتمسّكلماخلافاوحيث
الحكموكانالدّفاعفيحقّهتهضمولمالمعقّببهاتمسّكالتيالدّفوعاتعنأجابتالإستئناف

يتّجه معه رفض هذا المطعن.المطعون فيه معللّا تعليلا كافيا ومستساغا، الأمر الذي

ولهذه الأسباب
:قرّرت المحكمة

: قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلاأوّلا

: حمل المصاريف القانونية على المعقب.ثانيا

الرّئيسالجريـبـيغازيالسيدبرئـاسةالثالثةالتعقيبيّةالدائـرةعنالقرارهذاوصدر
فاضل المكوّر والسيّدة يسرى كريفة.الأوّل للمحكمة الإداريّة وعضويّة المستشارين السيّد

مساعد.نبيلةالسيدةالجلسـةكاتبـةبحضور2010جويلية15يومبجلسةعلنـاوتلـي

المستشار المقـرّر  حسين عمارةالرئـيــس الأوّل غازي الجريـبـي
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